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وَهْوَ فَرْضُ کید 

ويب ذا حَطرَُ أو رها 
َمَامُ لبط أَرْبَعُونَ یل 

إا گان باه مُسْلِمَيْنِ: تم مجاهد تَطَوٌّعا لا باذنهم 

الشَّرْحٌ: 

بشع الله اليّحْمَنِ الرجیم» امد یت رَبّ العَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عل تَبِيَِّا نمی 


جه للَّهُ: (كتَابُ امجهاد)؛ 
0۳ لغة: من اجهّد» وهو بذل الوسع والطاقة. 
واصطلاحا: تعارف العلماء عند الاطلاق: أنه قتال السلمین للکفار. 


وقد دل عليه الکتاب والسنة» وإجماع المسلمين: 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: كيت لیم القتال» [البقرة: 237]. 

ومن السنة: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتَ ول يَغْنُ وَلَمْ يحَدَّتْ به 
نَفْسَهُ مَاتَ عل شُعَبَة من نفاق» رواه مسلم(. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الجهاد في سبیل اللّه. 


زا سکن امياد فرص الا تحت راية إمام انعقدت إمامته» أما لو اجتمع أفراد 
وبايعوا أحدهم» وقالوا: نجاهد الكفار؛ فليس هذا ججهادء وإنما هذا قتال تحت رای 
ع لیس ها [مام. 


(۱) ینظر: صحیح مسلم ۰)۱٩۱۰(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ینظر: صحیح مسلم (۱۸6۸ و۱۸۵۰). قال النووي في «النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» 
(۵4۸/۱۲): «هي بض العَيْنِ وَكَسْرمَاء بان ن مَشْهُورَانِء والميم مَكْسُْورَةٌ مُشَدَدَةٌ ولا مُشَدَّدَةٌ أَيُضاء قَالُوا: هى الم 
الأَعْمَى لا يَسْتَبِينُ وَج گذا قَالَهُ امد بن علبل وَالجُمْهُونُ قال (سحاق بن رَاهَوَيْه: هَذَا كَتَقَائْلٍ الفَوْم للْعَصَيئّة». 


والحكمة في مشروعية الجهاد: أن السلمین إذا دعوا غير السلمین في غير بلاد 
السلمین» إن امتتعوا عن ۳ في بلادهم: يقاتلون؛ لصدهم الدعوة إلى الّه؛ لذلك 
قال البي عليه الصلاة والسلام: : انه اذعهم إل الاسلاع!» ثم ثم قال: «قَإِنْ هم 2 فَاسْتَعِنْ 
بالل ایهم( فلو ل یقاتلون. 

وقد جاء الجهاد متدرّجاً في مشروعيته» ولا يزال باقياً على ذلك. ففي أول الإسلام - 
للا سر صر : 

لقلة عدد المسلمين وضعفهم؛ قال سبحانه: طقل لین ما یروا لین لا 
رجو جُوت أيه لته [الجائية: ؛ .]١‏ 

ثم لما صار عند المسلمين قوة يسيرة قال سبحانه: فان فلکم قَاقلوهم4 [البقرة: 
۱ 

ولا قوي المسلموق الا جِأَِنَ ا قَتَلُونَ هم واه [الحج: .]۳٩‏ 

وإذا حصل من المسلمين ضعف قال الله: إوَإن جَتَحُواأ للم قاج له [الأنفال: 
]١‏ يعني: للسلام والمعاهدة. 

لت قال العامة فى حالف سای ا لفون اک با گرا 
کثیراً من السلمین» ویبقی السلمون فل المسالة معهم» والمُهادنة» وذشم الدعوة إن 
الله على قدر الستطاع. 


وذکر الصنف رحمه اللّه في مطلع هذا الکتاب حكم الجهادء وعلى السلم أن یتعلم 
أحكام الجهاد لالا يقاتل من لم يأذن الشرع بقتله؛ كقتل غير المسلمين من المعصومين من 
أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين» فليس كل كفر يُقتل» وإنما الذي یقاتّل هو الكافر 
الحربي فقط؛ لذا من تعلم أحكام الدين في هذا الباب يزول عنه لس كثير في عدم التعرض 
للمعصومين من المسلمين أو المعصومين من غير المسلمين. 

ولوفهم من ینتسب إلى الإسلام أحكام الجهاد: عرفوا أن الجهاد هوفي حقيقته رحمقه 
ودعوة للإسلام. 


(۲) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


۳ 


ما شکمه فقال رحمه الله لوقو قطن کا یعی: لیس کالصلوات امس جب 
فعله على الجميع» بل: إذا ای مقط رامع 09 لقوله سبحانه: وم 
گان الْتَؤْمُِونَ لينفذوأ 4356 [العوبة: ؟؟1] يعني: لا يلزم تُفْرَة جميع المسلمين للقتال» 
ولقوله سبحانه: فص له ا 4 [النساء: 
٥‏ فلم يذكر الله عز وجل أن من قعد يأثم إذا كان السلمون غير حتاجين إليه. 


فهو في أصله فرض كفاية» ويجب في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى؛ قال: (وَيِحِبٌ ادا حَصَرَهُ) أي: إذا كان في ساحة قتال يجب عليه أن 
يقاتل؛ لقوله سبحانه: یب أَلَذِينَ عاملوا إا لَقِيكمَ فَِة فقو [الأنفال: 6+۰ ولأن في 
الفرار في غير الحالتين العين ذكرهما اللّه فيه إضعاف للمسلمين؛ والحالتان: 

إل متحرفا تاه د يعني: ماهراً في القتال؛ يتأخر ليستدرج العدو ثم يقَدِم 

أو تحت 3 جر با ال فِحَةِ 4 [الاتفال ۱۱ أي: يذهب من مكانه إلى مکان آخر لا للفرار 
وانما اعقوية طائفة أخرى من السلمین في ساحة القتال. 

A O‏ قال 111 كه بل نیمه إذا صاصر العو ی یچب 


نالا [التوبة: »]4١‏ فإذا حصر العدو: ينفر الجميع؛ وفي قعود بعض المسلمين عند محاصرة 


والحال الغالغة؛ قال: (أو اسْتَثْفَرهُ الإمَامُ) أي: طلب الإمام منه الكفيرء أي: الخروج 
لقتال الكفار خارج البلد؛ لقوله سبحانه: یی ین اموا ما لَكُمْ لا قیل لڪه 
أنفِرُوا فى سبیل لله اناقل إل اار4 [العوبة: 1۳۸ ولقول البي ع4: «وَإِذَا اسْدُنْفِرْثم 
فَانَفِرُوا). 


)٤(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (۰)۲۸۲۵ ومسلم (۱۳۰۳)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ولا ذكر ره الله حكم الجهاد» ذكر بعد ذلك ما فيه أجر عظیم لکن لا قتال فيه 
وهو الرباط» فقال: ( وا ال أي: وتمام أجر الرباط» والمراد بالرباط: حراسة ثغور - 
أي: حدود - المسلمين ل يدهمها العدو. 
وهذا فيه فضل عظيم قال البي عليه الصلاة والسلام: «رباط یوم وَليْلَة بر من 
صیام شهر وَقِيّامه)0*. 
E‏ أي يتم کامل آجر الرباط إذا تم المرابط أربعين ليلة في العغر 
لقول الي ل: «تمَامْ ES‏ وليض sê‏ 


ولا ذکر رحمه الله ما هو واجب في الجهادء والرباط في حراسة العدوء ذكر بعد ذلك 
فيما إذا كان الجهاد تطوعاء وهو غير الحالات الغلاث السابقة مثل: لو هناك غزو يحتاجون 
إلى مئة» فأق ثلاث مئة فلا يجب على هؤلاء الغلاث مثة» وإنما ما زاد من العدد فهو تطوع. 
فقال: (وَإذًا كان أبَوَاهُ) أي: أب من يريد القتال» (مُسَلِمَيْن) أما إذا كانا غير مسلمين 


(5) رواه مسلم (۱۹۱۳) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(5) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۰)۲۶۱۰ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۹٤٥۷(‏ وعبد الرزاق في 
«مصنفه» (4 ٩۳۱‏ و5١4)471‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . ورواه الطيراني في «المعجم الكبير» (7505)) 
من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وقال اهيئمي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۲۹۰/۵): «رَواهُ ال وفيه وب 
مُذرك وَهُوَ وف 

وقي رواية ابن أبي شيبة واحدی روايتي عبد الرزاق :)٩5۱(‏ عمور بن عبد الرحمن العسقلاني» قال ابن 
أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» :)١55/5(‏ «عمرو بن عبد الرحمن بن قيس العسقلاني روى عن عطاء 
الخراساني» عن أبي هريرة في الرباط روى عنه داود بن قيس» معت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول». 

والرواية الثانية (4 551) رواه عبد الرزاق: «عن ابن جرنج» َالَ: أخبري إِسْحَاقُ إل نافع العديي» عن 
یی بن ی سُفَيَاكَ لخن قَالَ: كَانَ ۳1 هريره ول ...» الحديث. 

وقال ابن حجر عن ابن جُريج في «تقريب التهذيب» (1۲/۱): «ثقة فقيه فاضل» وكان يديس 
ويرسل». 

وقال ابن أبي حاتم الرازي عن إسحاق بن رافع المديني في «لسان الميزان» (01/7): «هو أخو إسماعيل 
بن رافع» قال أبي: ليس بقوي» لیّن» وهو أحب ال من أخيه إسماعيل وأصلح». 

وقال ابن حجر عن يحبى بن أبي سفيان الأخنسي في «تقريب التهذيب» :)٠١55/1(‏ «مستور» من 
السادسة» وقد أرسل عن أبي هريرة وغيره»» وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)١55/9(‏ «سألت أبي عنه 
فقال: شيخ من شیوخ أهل المدينة» ليس بالمشهور. قلت: لقى أبا هريرة؟ قال: لا». 


o 


فلا يلزم ما سیأتي. 

قال: باهذ تَطوعا لا اِذنهما) أي: إلا بإذن الأب والأم؛ لأن رجلاً أق إلى البي 
كيه يريد الجهادء فقال البي كَل له: أ وَالِدَاكَ؟ قَال: عم قَالَّ: ففیهما فجاهد)(. 

وإذا لم يأذن كلاهما: لم يجر في حقه الجهاد» بل يحرم؛ لأن بر الوالدين واجب» 
والتطوع في الجهاد ليس بواجب. 


وقد ذكر أهل العلم - كشيخ الاسلام» وابن القيم - رحمهم الّه: أن أفضل أنواع 
الجهاد هو طلب العلم؛ لأن فيه إقامة الحجة» وهو سبب في بيان تعريف الاسلام» ولو كان 
جيش المسلمين مليء بالجهل فهم أبعد عن الصرة. 

لذا العالم يحتاج إليه أكثر من المجاهدء قال ابن القيم رحمه الله“: ودم الشهداء لا 
يعدل مداد العلماء؛ أي: أن الحبر الذي يكتب به العالم آغل عند الله وأفضل من دم 
الشهيد. 

وإذا أردت أن يتبين لك ذلك: فانظر إلى عدد أهل العلم الراسخين» وانظر إلى عدد 
من يرغب في البهاده فلا شك أن أهل العلم آقل» فكان الواجب فيه: أولى» وأحق» وأفضل. 


ید الإِمَامُ جَيْمَهُ عند امير یم المُحَذَلَ مرج 
له آن یل في بدایته: رم بَعْدَ امس وَفي الرَّجْعَةِ: لت بَعْدَهُ 
وَيََرَمُ اجیش: طاعتّ وَالصّيْرُ معه. 


۳7 
0 و 
۰ 


2 9 2 و ١‏ ۳ ۰ كن روه م و8 لوتيد - اہ و 
ولا جوز العرو الا باذنه؛ | أن یفجاهم عدو یخافون کبه. 
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الشَّرْح: 


سم 
® 


قال رَحَه اللَه: (وَيَمَمَدُ الامام جَِيْشَهُ عِنْدَ المسیر ...). 
لما ذكر رحمه الله حکم الجهادء وفضل الرباط» ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الامام 
عند الغزو مع جيشه؛ وما هي واجبات الجيش مع الأمير. 


(۷) متفق علیه؛ رواه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (۲5۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
(۸) ينظر: مفتاح دار السعادة (۲۲۰/۱ - ۲۲۳). 
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آما القسم الأول - وهو واجبات الامام مع الجيش - فیلزمه ثلاثة آمور: 
الأمر الأول: تفقد اجیش. 

الأمر الثاني: منع من لا یصلح للقتال. 

الأمر الخالث: العنفیل. 


وأشار رحمه الله إلى الأمر الأول بقوله: (وَيَتَمَفَدُ الإِمَامُ جَيْسَهُ) أي: يلحظ» ویبحث» 
ويتابع جيشه (عِنْدَ المیبر) أي: فيما يحتاجونه من أسباب النصرء من العُدّة والتعلّق 
باه سبحانه؛ لات النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه» ويخرج معهم عليه 
الصلاة والسلام ویوصیهم «اغْرُوا باشم الله في سيل الله ایلوا مَنْ كَفَرَ باه( 


ت 


الأمرالثاني؛ قال: (وَيَمْنُ المُحَذَلّ) وهو الذي يبعث في النفوس الضعف؛ كأن يقول: 
الطريق شاق» وليس عندنا طعام» وحر شدید» وهكذا. 

(وَالمرجَة) أي: ويمنع أيضاً المرجفة» والمراد بالرجفة: الذين يبثون الخوف في الجند؛ 
مثل أن يقول: العدو شديد» وسيهزمناء وعندهم خبرة في القتال» وهكذا. 

فيمنع الإمام هذين الصنفين؛ لانهما من أسباب هزيمة المسلمين. 


والأمر الغالث - ما هو من حقوق الإمام -: التنفيل؛ يعني: أن يعطي من شاء من 
القاتلین زيادة على ما يقسم لهم من الغنيمة» فقال: (وَلَُ) أي: الإمام» (أَنْ يُتَفّلَّ) أي: يزيد 
من الغنيمة (في بدایته) آي: في بدء الغزو (الریع بَعَدَ اخمس) أي: إذا غنم السلمون 
غنيمة يخرجون امس منها لله ولرسوله» يتولى الامام قسمته على مصالح السلمین» ثم 
بعد هذا الخمس له أن ینفل من ندبهم إلى الغزو في البداية ربع ما تبقی من الغنيمة بعد 
اا 

مثال ذلك: لو كان الجيش يسير في الغزو فإذا ندب الامام مثلاً مئة مقاتل» وقال: من 
ذهب آمامنا وقاتل قبلنا العدو؛ لیضعفه فله ربع الغنيمة بعد أن نخرح الخمس منها: له 


(۹) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حدیث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


۷ 


ذلك. فمثلاً: لو غنم السلمون خمسة آلاف (0۰۰۰) ريال: نخرج اْمس» وهو ألف (۱۰۰۰) 
ریال» یوزعه الإمام حسب ما يراه من المصلحة. فبقي عندنا آربعة آلاف (۰۰۰+) ریال» ربع 
الأربعة آلاف: آلف (۱۰۰)؛ فیقسمه على هوّلاء الذين ندبهم الامام. فیتبقی ثلاثة آلاف 
(۳۰۰۰) ريال» وهذه الخلاثة تقسم عل الجيش بمن فیهم من ندبهم واخذوا من الربع. 

والدلیل على أن الامام له أن يزيد من الغنم لمن ندبه: ما في سنن أي داود أن المي که 
اتف الرَبْعَ في البدأة)» ولامام أن ينقص عن الربع» يعني: له أن یزید إلى الريع. 

قال: (وَفي الرَّجْعَة: القُلْتَ بَعدَهُ) أي: للامام بعد العركة إذا ندب بعض القاتلین - 
كمئة مقاتل - فإذا قال م: ارجعوا للعدی وارموهم وقاتلوا معهم؛ ولو قتالاً يسيراًء وإذا 
غنمتم لکم ثلث الغنيمة بعد أن أخرج منها الخمس؛ فله ذلك. 

وفي الرجعة الامام وضع م العلث: آکثر من البَدأَة - وهو الربع -؛ لأن الرجعة آشق 
على القاتلین» فهم قد تعبوا من القتال ثم رجعوا مرة ثانية یقاتلون» وأيضاً آنهم في العودة 
الجيش لا يحميهم لأهم بعید عنهم» ففيه خوف» وأيضاً قد يكون بعض القاتلین فيهم 
جروح ونحو ذلك؛ لذا كان التنفیل في الرجعة آکثر من البداة. 

والدلیل على ذلك: ما سبق في سنن أي داود أن الى نمّل «والعلْتَ في البَجْعَةَ). 

ولا ذكر رحمه الله ما هو الذي يلزم الامام ذكر بعد ذلك ما هي واجبات الجند مع 
الإمام» والمصنف رحمه الله ذكر أنه يحب عليهم ثلاثة آمور: 

الأمر الأول؛ قال: (وَيَلْرَمُ امجیش: طاعَمّهُ) أي: في غير معصية؛ لأن الله عز وجل 
قال: ییا أَلَّدِينَ َامَنُوَا أَطِيعُوأ له وَأطِيعُوأ لول ول الم مِنكُمّ4 [النساء: وه] 
ومعصية الامام عواقبها وخيمة لاسيما في القتال فالرماة في غزوة أحد لما عصوا الي 4ل 
ونزلوا من جبل الرماة حلت بهم الهزيمة والقتل. 


والأمر الغالي؛ قال: (وَالصَيْرُ مَعَهُ)؛ لأنه يؤدي عبادة عظيمة» وبالصبر معه قوة 


(۱۰) ينظر: سنن أبي داود (۲۷۵۰)» من حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه» ولفظه: «شَهِدْتُ 
ال E‏ قل لبم في البَدَأق لت في البَجْعَة». 


بو 


والله عر وجل یقول: ايها دی َامَنُوا إِذا یشم فعة فاتبتوا وذ کرو 

لله کیت لعل OE‏ [الانفال: دنه قال: ولا توا لتقلا ودب 
e‏ 1 فيجب الصبر مع الإمام حتی ينزل 
الله عز وجل النصر. 


والأمر الغالث؛ قال: (ولا يجوز الغزو إلا باذنه) أي: لو أن آفراد المسلمين يخرج هذا 
لغزو لهذا البلدء والآخر لغزو هذا البلد: يكون فيه فوضی. 

واجتماع الجيش على الامام فيه قوة» والغزو من غير إذنه فيه افتيات على حقوقه» 
ومن مقاصد الشرع في تنصيب الإمام: اجتماع كلمة المسلمين على رجل واحد. 

لذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم یبادر الصحابة رضي الله عنهم لدفنه عليه 
الصلاة والسلام» وإنما انشغلوا بأمر أهم» وهو: تنصيب خليفة من بعده» فلما بايعوا أبا 
بكر رضي الله عنه توجهوا بعد ذلك إلى الصلاة على المي ب ودفنه. 


قال: ل أَنْ يَنْجَأَهُمْ 0 أي: يلزم الجند وغيرهم ألا يقاتلوا إلا بإذن الامام إلا 
إذا آق عدو فجأة يقتل في المسلمين فلهم أن يدافعوا؛ لذا قال: الا آن يَفْجَأَهُمْ عَدُ ع 
هجم علیهم ۰ (یحافون كبَهُ) أي: يخافون شره. 

فیبادر السلمون لدفع هذا الصائل من العدو؛ لا يستبيح بيضة السلمین» وما عدا 


ذلك فلا یغزو أحد الا بإذن الامام. 


عَدُو) يعني: 


وك ایا الما في تا زپ - وهي ین هد اف ین ل 
تال - فَيْخْرَجُ شمش نم سم بای القنیمة: را جل سهم ارس لاله - سهم لك 
وَسَهمَانِ یفرسه -. 

سار الْجِيْشٌ سَرَايَاهُ فیما غَيِمَتْه ویشارکوته فیما عنم 

الشَّرْحُ: 


ال رَحمَهُ اللّه: (وَتمْلَكُ العَنِيمَةُ بالاستیلاء عَلَيْهَا في دار اتب ...). 

يذكر رحمه الله هنا أحكام الغنيمة. 

والغنيمة: هي مال حربيء أخذ قهراً بقتال. 

وقوله: «أخذ مال حربي) بخرح ال هال هل الذمة» فلا يسى غنيمة» وانما يسى: 
جزية. 

وقوله: «قهراً بقتال» يخرج فيما إذا كان قهراً بلا قتال» مثل: لو ترك الكفار الحربيون 
آموام وهربوا فزعاً من غير قتال» فهذا يسمى: فَيْئاً 

فلا بد من هذه الشروط وهي: 

الشرط الاول: أخَد مال حریي. 

الشرط الثانی: قهرا؛ فلو كان صلحاً لا یسی غنیمة» بل یدخل في اطدية ونحوها. 

الشرط الثالث: بقتال. 


وبين رحمه الله هنا متى تملك الغنیمة» يعني: متى تکون حلالاً للمقاتلین كما قال 
سبحانه: فكوا ممّا غیمثم لا طا الأنفال: ۲٩٩‏ 

قال: (َملكْ القَنِيِمَةٌ) التي سبق تعریفها (بالاستیلاء عَلَيْهَا) يعني: بأخذ آمواطم» 
وكذا بأخذ ذراريهم (في دار الحَرب) يعني: تكون حلالاً بعد انتهاء المعركة؛ ولا يشترط 
أن ينقلها المسلمون إلى ديارهم. وعليه: لومات أحد المقاتلين بعد المعركة فيستحق ورثته 
ی 


ثم ذکر رحمه الله من الذي يستحق الغنيمة من المسلمين» فذکر رحمه الله شرطين لمن 
ثباح هم الغنيمة: 

الشرط الأول؛ قال: (وَهِيَ لِمَنْ شَهة الوَفْعَةَ) أي: العرکة» ويدخل في هذا من كان 
رذءاً - أي: ساد >- للجيش الذي یقاتل» كالذي يقاتل هم أو حفظ الطريق لعلا يصل 
هم العد. فهذا يعتبر في حكم من شهد الوقعة. 

أما من غاب عن المعركة بأن كان بعيداً عنهم لا يحتاجون إليه من المسلمين فهذا 
لیس له تي عمق ا 

والشرط الثاني قال: (مِنْ أَهْلٍ القِتَالِ) بن یکون: ذكراً بالغاه حراً. 

فالمرأة إذا كانت تساند الجيش لا تأخذ من الغنيمة» وإنما يُرْضَح لما رضخا يعني: 
يعطيها الإمام شيئاً على ذلك» وكذا الصبي» والعبد. 


ثم ذكر بعد ذلك: كيف تقسم هذه الغنيمة؟ 

لما بين من الذي يأخذهاء ومتى يستحقهاء قال: (فَبُخْرَحُ الخُمُسُ) يعني: تجمع الغنيمة 
وا مس منها یر وهذا امس الذي فرز یسم خمسة أسهم: 

السهم الأول: لله ورسوله؛ ويأخذه ولي الأمر ويصرفه في مصالح المسلمين. 

السهم الثاني: لقرابات البي بي - سواء كانوا فقراء أم آغنیاء» من الذكور والاناث - 
كما قال سبحانه: «وَآعْلَمُوَا نما غیمثم من یء قان يله مسةء وَِلِيَسُولِ وَلذِى الْقْرْقِ4 
[الأنفال: .]4١‏ 

السهم الثالث: لليتائى؛ فمن لم يبلغ وقد مات أبوه فهو يتيم» يصرف الإمام طم سهماً 
فو اس 

السهم الرابع: للمساكين؛ فيصرف ولي الأمر للفقراء والمساكين من الخمس. 

السهم الخامس: لأبناء السبيل؛ وهم الذين انقطعت بهم المَؤُونة في السفر. 


دلیز ۱ دم وغل 0 عنم من ی ء قان یله کا وللرسول وَلِذْى 
لُق ریت رآنسکین رب لبیل 


وهذا امس توزیعه من الغنیمة: قبل أن يخرج الامام التّفل - إذا وعد سرية في 
الذهاب: الربع بعد الخمسء وهو زيادة على سهم القاتل» كما سيأ -» وقبل الرضخ. 

وبعد أن يخرج الامام هذا الخمس یتبقی أربعة أخماس الغنیمة» یقسمها على من شهد 
الوقعة من القاتلین» قال: نم يُقْسَّمُ باق العَنِيمَة: لرّاجل سَهُمُ) والراد بالراجل: أي: 
المقاتل الذي یقاتل على رجلیه ولیس راکب والذي على رجلیه أقل خطراً وأقل بلاءٌ في 
القتال من الراكية کما سيان 


ثم قسم ثان من الأربعة الأخماسء قال: (وَلِلْفَاريس) أي: الراكب؛ كالخيل» ویدخل 
في حكم هذا آدوات القتال الحديثة کالطائرات والدبابات والسیارات؛ فیعطی الراکب 
ولو كانت أداة الرکوب - كالطائرة والدبابة - ملكا لصالح الدولة. قال: (ثَكَانَةُ) فیعطی ثلاثة 
أسهم؛ فمثلا: لو كانت الغنيمة أربعة آلاف (۶۰۰۰) نعطي الذي يمشي وهو یقاتل: ألف 
(۱۰۰۰)» والذي كان يقاتل وهو راكب نعطيه ثلاثة آلاف (۳۰۰۰). 

قال: (سَهُمٌ 4) أي: للراکب» (وَسَهْمَانٍ لِفَرَسِه)؛ لأنه قاتل وهو راكب على فرسه 
لكون القتال في الركوب أشد نكاية من العدو من الذي يقاتل ماشياً عل قدميه. 

والدليل على أن الراجل يأخذ سهماً والراكب ثلاثة: ما في المتفق عليه من حديث 
ابن عمر: أن البي ي قشم في المغنم للرجل سهم» وللراكب ثلاثة؛ سهم له وسهمان 
لفرسه(. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة استطرد فیها وهي: إذا قاتلت قطعة من الجيش العدو أو 
العکس - الجيش بأكلمه قاتل الا قطعة منه - فقال: (وَیَْاركٌ امیش سَرَايَاهُ) السرية: 
قطعة من الجيش أربع مثة (-۶۰) مقاتل فما دون» (فیما غَيِمَتْ) يعني: إذا انطلق مثلاً مئة 
(۱۰۰) مقاتل وغنموا ذهبا فهذا الذهب یِقَسَم بين السرية والجيش؛ لأن السرية جزء من 
ا لجيش» وكذلك العکس فقال: (وَيُسَاركودَة) أي: ويشارك من كان في السرية الجيش (فِيمًا 
غَنم) يعني: لو عشرة آلاف )٠٠٠٠١(‏ مقاتل من الجيش قاتل العدوء ومئة (۱۰۰) رجل مقاتل 


(۱۱) ي‌نظر: صحيح البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم .)١755(‏ 


۱۲ 


في الخلف يحرسهم: يشاركونه في المغنم أيضاً؛ لأنه جيش واحب لکنه سم لصلحة 
القتال» فتكون الغنيمة بينهم. 

والعال مِنَ العنيمة: حرق رَحْلَهُ که إلا السّلاح» والمضحفه ومّا فيه زوح. 

َإِذَا غَنِمُوا آزضا فَتَحُوهَا بالسیف: خُيرَ الإِمَامُ بين قسیهاء وَوَقَفِهَا عَلَ المُسْلِمِينَ 
- ویضرب عليها خراجا مستيراء يۇخذ مِمِنْ هو بیده -. 


الشرّح: 


ال رَحمَهُ اللّهُ: (والعال من العَنِيمَةِ...). 

لما ذكر رحمه الله كيفية قسمة الغنيمة النقولة» ذكر حكم من يأخذ شيثاً من الغنائم 
قبل قسمتها فقال: (وَالغَالٌ مِنَ الغنیمة) أي: الذي يأخذها قبل أن تقسم ارتکب كبيرة 
من كبائر الذنوب» قال سبحانه: من يَغْلّلٌ يَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم آلْقِيَمَةِ4 [آل عمران: ۱۱] 
أي: فضيحة له بين الأشهادء ولأن غلاماً في عهد البى ييي غل شملة فلما مات ذلك 
الرجل قال الي عليه الصلاة والسلام: «والذي تَفْسِى بیده إِنَّ الشَّمْلَةَ الى أَصَابَهَا يوم 
خَيْبَرَ من المعانم» لم تصبها المقاسم لتَشتعل عليه تارا» متفق عليه”"". 

وأما عقوبته في الدنیا فقال الصنف رحمه الله: (يحَرّقُ رَحْلَهُ كلَهُ) أي: بحرق جميع ما 
معه» مثل: الغياب الزائدة عل ملبسه» ومثل: النقود الق معه وهكذا. 


واستثنى المصنف رحمه الله ثلاثة أشياء لا تحرق مع الغال: 

الأمر الأول: قال: (الا اسَلاح) فلا يتلف هذا السلاح بالحرق» وإنما يدفع 

الأمر الشاني: قال: (وَالمُضْحَفٌ) فلا يحرق أيضاً لينتفع المؤمنون بالقراءة فيه. 

الأمر الثالث: قال: (وَمَا فِيِهِ رُوحٌ) يعني: لو كان معه فرس لا يحرق» وكذا بغل أو 
حمار؛ لأنه لا يجوز قتل ما فيه روح في النار - لا يُعَذَّبُ بلّا لا رب الاره(۱۳ -. 


2 دع 


(۱۲) ينظر صحيح البخاري (4 4۲۳) ومسلم (۱۱) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
(۱۳) رواه أحمد (۰)۱۰۰۳4 وأبو داود (۲۲۷۳)» من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. 


۱۳ 


والدلیل على تحریق کل رحله ما روي أنه بحرق رحل الغال۳) ولکن الحديث 


۰ 


وعلى قول الصنف رحه الله أن تحریق رحله واجب» وهو مذهب الامام أحمد رمه 


س 


الله. 

وذهب الجمهور إلى أن تحريق رحل الغال تعزير؛ فلل‌مام أن يعزره بغير تحریق رحله 
كإنقاص سهمه من الغنم» أو سجنه ونحوذلك. وال هذا ذهب شيخ الاسلام؛ لأن حديث 
تحريق رحل الغال ضعیف» وفعل عمر رضي الله عنه هو تعزير الغال وليس الحرق. 


ولا ذكر رحمه الله أحكام الغنيمة التي تنقل - يعني: المنقولة - من الأموال والدواب 
والإماء والعبيد» ذكر بعد ذلك القسم الثاني من الغنائم وهي: الأرض؛ يعني: قسمة العقار 
المغنوم» يعني: الذي لا ينقل» فأملاك الاس !ما تنقل أو لا تنقل فقط. 

وقال عن القسم الغاني - وهو الذي لا ينقل - في طريقة قسمته: (وَإِذَا غنموا) أي: 
السلمون» (أَرْضاً) أي: للكفار بقتال قهراً (فَتَحُوهَا بالسّيْفِ) أي: بالقهر والغلبة» أي: 
عنوة» يخير فيها الإمام بين أمرين: 

الأمر الأول: قال: (خُيّرَ الإِمَامُ ِيْنَ قَسْهِهَا) يعني: قسمتها بين المقاتلين» فلو أرض 
كبيرة: يجعل لكل مقاتل جزء منها. 

الأمر الثاني - التخيير الغافي الذي يراه الإمام فيما فيه مصلحة - قال: (وَوَفَفِهَا عَلّ 
المُسْلِيِينَ) يعني: على جميع المسلمين من المقاتلين وغيرهم؛ فلا يملكها أحد ملكا تاماً 
وإنما يوقفها على المسلمين» وإذا أوقفها عل المسلمين ماذا يصنع؟ 


قال: (وَيَضْرِبٌ عَلَيهًا خَرَاجا) زهو اة اسکی ) لاتا وقف» (يُؤْخَدُ) أي: هذا 


الخراج (ممن هو بیده) يعني: من يستخدم هذه الارض سواء كانت بيتا مسكن فيه أو 


زراعة. 


)١5(‏ رواه أحمد »)۱٤٤(‏ وأبو داود (۲۷۱۳)» والترمذي »)۱٤٦۱(‏ من حديث عمر بن النطاب رضى الله 


2 


والدليل على ذلك هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا غنم أرضاً قسم چز: le;‏ 


ووقف چ 


قا واجری ة: إلى اجْتِهَادٍ الامام. 

وَمَنْ عَجَرّ عن عمارة | د زضه: اجر عَلَ جا ره أو رفع يد يَدِهِ عنها - ويجري فیها 
المیرا -. 

الشَّرْح: 


ال رَحِمَهُ اللّهُ: (وَالمَرْجِعْ في اراج والجزیة: إلى اجْتِهَادٍ الإمَامٍ ...). 
لا بين رحمه الله أن الارض إذا غنمها المسلمون يخير الامام بين أمرين: ما أن 
تسیا بين القافدين: اوري كديا معدل اضرا وله نع از مریم ها فليا گر 
أنه يجعل عليها خراجاء قال: (وَالمَرْجِعُ في الخَرَاج) أي: في تقدير الخراج» أي: في مقدار 
الخراج كم هو؟ (وَالْجِرْيَة) الصنف رحمه الله سيعقد فصلاً عن الجزية» وذكر البزية هنا 
استطراداً مع الخراج فذكر أن مقدار اليزية التي تؤخذ من أهل الذمة فقال: (إِلَ اجْتِهَاد 
الامام) أي: يجتهد في مقدارها الإمام أيضاً - أي: ليس فيها نص -. 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض خراجأ ولا يوجد الآن أراض خراجية غا 
وُقفت على المسلمين» وإنما يذكره العلماء لما كان عمر رضي اللّه عنه وقف الخراج» وكذا 
من بعده من الولاة» لحن اندثرت جميع هذه الخراجات» ولکن إن وجدت فهي للإمام. 


ثم ذكر حكم القسم الثاني - وهو فيما إذا قسم الإمام الأرض التي غنموها بين 
الغانمين - فيفعل هذا الغانم ثلاثة أمور: 

له أن يبنيها إن كانت تصلح للدارء وله أن يزرعها إن كانت صالحة للزراعة - أي: 
يستخدمها -. 

فإذا لم يتيسر له هذا الأمر ينتقل إلى الأمر الغاني وإليه أشار الصنف رحمه الله 
بقوله: (وَمَنْ عَجَوَ عَنْ عِمَارَةَ أزضه اجر عل جَاتها) جبره الأمام عل أن يؤجرهاء ويأخذ 
الغانم الأجرة ويدفع خراجاً منها للإمام. 


وإذا لم يؤجرها يخيره الامام بالأمر العالث» والیه أشار الصنف رحمه الله بقوله: (أَوْ 
رفع ده عَنْهَا) أي: أن الامام يستعيدها منه ويعطيها غيره من المسلمين. 

قال: (وَيَْرِي فیها المیراث) أي: وان كانت ار خراجية فيعتبر لها حكم الملك» 
فلومات الغانم فالورثة من بعده ينتفعون بالأرض أو يؤجرونها قال سبحانه: كوأ من 
غیمثم عکلا طیباه [الأنفال: ۲14 


م جه » َََ 9 و 00 0 
وَمَا خد من مَال مشرك بغیرقتال - کجزیة» وخراج وعش وَمَا ترکوه فرّعاء وحمي 
N 4 0‏ ل ١‏ 
ی القزيمة - ف يُشَرَف في مَصالالتسلميق: 


مال الكافر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إذا كان الكافر مستأمناً حين دخل دار السلمین» أو كان في بلده: فلا 
يجوز اد شيء من ماله إلا بحق. 

القسم الغاني: ما أَخِدٌ من مال الكافر في القتال: فهذا غنيمة» ویّقسم كما سبق تفصيل 
بيان ذلك. 

القسم الغالث: ما أَخِدَّ بحق بغير قتال» وهو الذي أشار إليه الصنف هنا وأنه يعتبر 
فيئاً كما سيأتي؛ لذا قال: (وَمَا أخِدَ ین مال مُهْرِكِ) أي: بحقء ( (بر قتال). 


ومثّل لهذا القسم بخمسة أمثلة: 

المثال الأول؛ قال: (كَحِرْيَة) والجزية: هي المال الذي يؤخذ من الذي إذا دخل 
السلمون ديار الكفار وأبى الإسلام فيؤخذ منه مالاً - يُقَدّرهِ الإمام - مقابل حفاظ 
المسلمين على دمه وماله. 

المثال الغاني؛ قال: (وَخَرَاح) وهو المال المأخوذ من رَيْع الأراضي التي وقفها الإمام على 
السلمین - یعنی: ا علبي - فیأخذ الامام هذا الال» وسیاتي ین بضعه الامام 


المثال الشالث؛ قال: (وَعْشْر) والراد بالعشر هنا: ما يؤخذ من مال الحربي إذا أدخل 
تجارته إلى ديار السلمین» فيعطى الأمَانء ویژخذ قيمة شم تجارته. وأين یضع الامام هذا 
العشر؟ فسيأتي بیانه باذن الله. 

اثثال الرابع؛ قال: (وَمَا تَرَكُوُ قَرَعا) أي: وما ترك الشرکون من أموالهم خوفاً من 
المسلمين لما قدموا إليهم؛ فهرب المشركون وتركوا أمواهم» وسيأتي أين يضع الإمام هذا المال 
الذي تركوه. 

المثال الخامس؛ قال: (وَخْمين میں العَنِيمّة) كما سبق أن الغتيمة أولاً خرج منها 
السلب قبل قسمتهاء ثم تقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: خمس الغنيمة» وهذا امس يقسم على خمسة أخماس» فخمس 
امس من الغنيمة يأخذه الإمام» وأين يصرفه؟ 

قال رحمه الله - في جميع ما تقدم من الأمثلة الخمسة السابقة - قال: (فَمَنْءٌ) فيء: 
يعني: مال أَرْجَعَهُ الله إلى المؤمنين؛ لأن المال بالأصل هو خاص بالمؤمنين» فيتمتع به 
المشركون» فإذا أخذه السلمون بحق يكون رجع إليهم؛ قَسْنَّ: فياً - أي: راجعاً إليهم - 


وهذا الذي يأخذه الإمام - فيما تقدم - قال: (يُضْرَفُ في مَضَالِحَ المُسْلِيِينَ) كبناء 
الطرق» والمستشفيات» والمدارس» وغير ذلك ما ينفع المسلمين. 


۳ 


والدلیل على ما تقدم قوله سبحانه: وم 2101 له 1 تمولهه ینهم قما للد كان 
هم مها له ست ۳ ف “هر ور ي ووو کے د 1 
من یل ولا رکاب وَلكِنّ الله بلط ر و عل من يَشَاءُ» [الحشر: 7] فالله عز وجل 


سماه فيئا. 


۰ 


يَابُ عَقّد الذمَة 
ا یت لیر المجُویس, وَأَهْلٍ الکتابٌن» وَمَنْ تَبِعَهُم. 
ولا يَعْقَدُهَا لا اما أو یب 
لا جرْيَة َل ص ولا مره ولا عَبِْ ولا ققبر يعجو علها 
من صار هلا ات یله في آجر ات 
الشَّرْحُ: 


۳ 
ع 


قال رَحِمَهُ اللُّ: (بَابُ عفد الم وَأَحْكَامِهًا...). 

(يَابُ عَقَدِ) العقد: هو العهد. 

وقوله: (الدَّمَّةِ) أهل الذمة هم الکفار الذين دخل المسلمون إلى ديارهم وأقروهم على 
الجزية» وعقد الجزية هو إقرار بعض الكفار على کفرهم بشرط دفع الجزية والتزامهم 
بأحكام الإسلام. 

والحكمة من دفع الذي الجزية: هو مقابل حمايتهم؛ وسقوط القتل عنهم؛ ولعلهم إذا 
بقوا وهم يدفعون الجزية أن یروا محاسن الإسلام فيسلموا. 

قوله: (وَأَحْكَامِهَا) أي: الأحكام المترتبة على عقد الذمة من عصمة دمائهم وأموالهم 
ووجوب التزامهم بأحكام الإسلام» والدليل على مشروعية عقد الذمة ما جاء في الصحیح(*) 
عن بريدة رضي الله عنه أن السي كله قال: «قَإِنْ هم با قَسَلْهُمُ الجزيةء فَإِنْ هم أَجَابُوكَ 
اف مِنّْهُما وقال سبحانه: حأ يُعَظوأ اريه عن ید هم رون [العوبة: 64]. 

وعند الحنابلة: أن الكفار إذا قاتلهم السلمون إما أن ید خلوا في الاسلام أو یقتلوهم 
سوی طائفتين نقبل منهم الجزية وهاتان الطائفتان: 

الطائفة الأول؛ قال رحمه الله عنهم: (لا يُعْمَدُ لِعَبْر المَجُوس) هذه هي الطائفة الأولى 


ت 


- وهم الجوس - فتؤخذ منهم الجزية إذا آبوا الاسلام ولا یقتلون» والدليل على ذلك حديث 
عبد الرهن بن عوف رضي الله عنه أن المي ي قال عن الجوس: «ستوا هم سنه هل 


.)۱۷۳۱( ینظر: صحيح مسلم‎ )١5( 


الكتاب» رواه البخاري!" 


الطائفة الغانية؛ قال: (وَأَهْلٍ الكِتَابَيْنِ) أي: الیهود والحصاری؛ تؤخذ منهم الجزية 
لقوله سبحانه: یلوا آلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالّه ولا اليم آلاخر ولا يحَرَمُونَ ما حرم ال 
و د ولا تدكون دين احق من دوه اوئها الک بح حي يُعْظوأ اريه عن ید دِ وَهُمَ 


صغرون» [التوبة: 29]. 


TS‏ لذا تال اون )من لفرق التفرعة منهم 
لأن البي عليه الصلاة والسلام قال: اف قت الیو 6 احدی - وتن - وسَبعین 
ره وق المَصَارَى عَلّ إِخْدَى - تین - وَسَبْعِينَ فرقَة(") فكل هذه الفرق تعتبر 
من أهل الكتاب. 

والقول الثاني: أن الجزية تؤخذ من كل کافر إذا أبى الإسلام وَقَبّلَ أن یقتل؛ والدليل 
على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه أن البي عليه الصلاة والسلام قال: الات م 
حَثَرَ باللّه. ۰ إلى أن قال: «قَإنُ هم ا يعني: الاسلام «فسلهم الْجِزْيَة فاد ا 
فاقبل منهم هم( فهذا حديث عام یشمل جميع طوائف الكفرء وهذا ا الراجح 
للدلیل وما جاء في أخذ الجزية من الجوس وكذا من أهل الکتاب تلك أحاديث خاصة 
بهم وهذا حدیث عام لجميع ملل الکفر. 


امات ان ا 
الجزية فقال: (وّلا يَعْقِدُهَا الا إِمَامٌ) أي: لا يعقد عهد الذمة إلا إمام المسلمين الأعظم؛ 
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لأن عقد الذمة يعقده الإمام ويلتزم به جميع السلمین الذين هم تحت ولاية ذلك الامام 


(15) ينظر: صحيح البخاري (۳۱۰۷) ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ الله # أَحَدَهَا من توس هُجَرّ» واللفظ الذي 
ساقه الشيخ: رواه مالك (7557). 


(۱۷) رواه مد (8895))» وأبو داود (45357) واللفظ له والترمذي (0٠1؟7)»‏ من حديث أبي هريرة رضي 


(۱۸) رواه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 


۱۹ 


فهو عقد یمس جميع السلمین لولایته؛ لعلا یفتات آحد على الإمام في ذلك العقد. 
قال: (أَوْ نَائِبهُ) آي: نائب الامام من کلفه الامام بذلك فهو یقوم مقام الامام. 


ولا بيّن رحمه الله من الذين تؤخذ منهم الجزية بعد عقد الامام معهم» ذکر بعد ذلك 
أن من ضمن الجوس وأهل الکتاب من لا تؤخذ منهم الجزية فذکر آربعة أصناف: 

الصنف الأول؛ قال: (وَلَا جِزْيَةَ عَلّ صَِيّ) والمراد بالصبي: من هو دون البلوع | أي: 
أن الجزية لا ا والدليل على ذلك أن البي ل بعث معاذاً إلى اليمن "وم 
E‏ حَالِمٍ دِيتاراً0" يعني: محتلم؛ يعني: بالغ. 

الصنف الثاني؛ قال: (ولا امْرَأٍ) أي: لا تؤخذ البزية أيضاً من الرأةه لأنها لا تقاتلء 
فتبین أن الجزية تؤخذ من الذکر البالغ. 

الصنف الثالث؛ قال: (ولا عَبٌد) فلا تؤخذ منه الجزية؛ لأن العبد مال یتصرف به 


الصنف الرابع؛ قال: 351 فقبر) أي: لا تؤخذ من فقیر بشرط: (یعجز عنها) فإن لم 
يكن عاجزاً عنها فإنها تؤخذ منه ولو كان فقيراً بحيث لا يمنعه فقره من دفع الجزية. 
وأيضاً: لا توخذ الجزية من مجنون. 


فتبين أن الجزية تؤخذ من الرجل البالغ الجر القادر على دفعها العاقل. 
ويدخل في ذلك أيضاً لو كان الرجل هرما فالشيخ الکبیر لا تؤخذ منه؛ لأنه لا قدرة 
له على القتال» فكذا تسقط عنه الجزية. 


ولا ذكر رحمه الله الذين تسقط عنهم الجزية» ذكر بعد ذلك ما إذا زال مانع من سبق 
أثناء الحول» هل تؤخذ منه أو تسقط في جمیع ذلك الحول؟ 

قال: رو E‏ لَهَا) أي: ومن توفرت فيه شروط اشد الجزية وعد منه) 
أي: لا تسقط في ذلك الحول بل تؤخذ منه» (في آخر امحول) أي: في آخر ا حول الذي زال 
المانع فيه» ولکن لا يؤخذ حولاً كاملا وانما بحسابه. 


(19) رواه أحمد (57009)ء وأبو داود (70)» والنسائي (۲40۰)» والترمذي (1۲۳)» من حديث معاذ 


مثال ذلك: لو أن صبياً بلغ بعد ستة أشهر من العام فلا تؤخذ منه الجزية إلا مقدار 
الستة أشهر المتبقية فقط. 
وهكذا. 


وَمَتى بَدَلُوا الواجب علیهم: لَِمَ قبول وَحَرْمُ قتالهم. 
وَيُمْتَهَنُونَ عند آخذهاء یال وفوفهم ونر آیدیهم. 
الشرَح: 


لما ذكر رحمه الله من الذي تؤخذ منه الجزية والذي لا تؤخذء ذکر بعد ذلك ما هي 
الأحكام المترتبة إذا دفع الذي الجزية 


اناد انا خد تلك الجزية؛ لقول البي عليه الصلاة والسلام: «فٍن هم أَجَابُوكَ) يعنى: 
على الجزية» ‏ اقب هنهم والله عز وجل یقول: حى يُعْظُوأ أخِْزْيَة4 [التوبة: 25] 
فإذا دفعوها تقبلها. 

الحكم الثاني المترتب على دفعهم الجزية: قال: (وَحَرُمُ قِتَالَهُمُ)؛ لأن دمهم أصبح 
و بدفع ا لجزية؛ لقول السی :فان هم أَجَابُوكَ) أي: دفعوا الجزية «قَاقْبَلُ منهم 
وک عَنْهُمُ) آي: کف عن قتاطم. 

وكذا يحرم أخذ أموالهم في غير الجزية ويجب على جميع السلمین حمايتهم؛ لأنهم 
دخلوا في عهد الامام بعقد الذمة. 


ثم بن رحمه الله صفة دفع أهل الذمة للجزية» فذکر رحمه الله ثلاث صفات: 


(۲۰) رواه مسلم (۰)۱۷۳۱ من حدیث بريدة رضي الله عنه. 


۲١ 


الصفة الأولى: قال: (وَيُمْتَهَنُونَ عِْدَ أَخَذِهَا) أي: لا بکرمون؛ مثلاً في مجلس فيه 
!کرام طم. 

الصفة الثانیة: قال: (وَيُطَالُ وُقُوفْهُمُ) أي: عند بذهم للجزية إهانة هم. 

الصفة الشالشة: قال: (وَتُجَرٌأَيْدِهمُ) أي: عند أخذ السلم البزية منهم. 

والدليل على ذلك قوله سبحانه: خی یو ری عن ید وَهُمْ صَفِرُونَ4 [التوبة: 
9 ولا أعلم دليلاً على فعل هذه الصفات عند بذل الجزية» وانما تؤخذ الجزية منهم وهم 
صاغرون أي: محتقرون ولا يكرمون عند أخذها. 

والضفار المذكور في الآية على حسب الاحوال وحسب الأمكنة» فمثلاً في عصرنا لو 
بذلت الجزية لا يبنى أماكن فاخرة يذهبون إليها يدفعون الجزية» وهكذاء فهو لفظ عام: 
طحق يُعْظوأ اريه عَن ید وَهُمْ صَغِرُونَ4 فالصغار هو التحقير والإذلال» ولعل الذي 
إذا رأى ما فيه صغار له يسلم فتسقط عنه الجزية ولا يقع عليه شيء من الصغار. 


۳۲ 


فصل 

ویر الامام أَخْدْهُمْ كم الإ لذم: في لس والمال» وَالعِرْضِء وَإِقَامَةِ ا دود 
عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَْرِيمَهُ - دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ -. 

مهم اير عن میت 

وََهُْ کوب عبر بل بغیر سرچ - یاف -. 


A 
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الشرَح: 


ال رَحِمَهُ اللّه: (فَضلْ)» يذكر رحمه الله في هذا الفصل ما على أهل الذمة وما طم من 
حقوق. 

قال: (وَيَْرم الَا أَخدْهُم کم الاسلام) أي: ويجب على الإمام أن يتعامل معهم 
بأحكام الإسلام؛ لأنهم تحت حكم الإسلام. 


ثم بّن رحمه الله أربعة أمور يلزم الامام أن يعامل بها في أحكام الإسلام: 

الأمر الأول؛ قال: (في اللَفس) فلو قتل ذي مسلماً نجري عليه حكم الإسلام 
فيقتل؛ لأن يهودياً رض امرأة بين حجرين فقتله السبي کل بها" وکذا فيما لو أتلف الذي 
فيما دون النفس من الجناية على العين فیّقتص منه» وكذا لو قطع طرفاً كالكف فيقتص 
منه» وهكذا فيجريهم الإمام على أحكام الإسلام. 

الأمر الغاني؛ قال: (وَالمَالِ) أي: يجري عليهم الإمام عليهم أحكام المال في الإسلام 
فيضمنهم ما أتلفوه من مال كما يُضْمَّن المسلم ما أتلف من مال» فإذا كان يؤخذ منه 
بالنفس فمن باب أولى أيضاً يؤخذ منه بالمال. 

الأمر الغالث؛ قال: (وّالعزض)» فلو اعتدی ذي على عرض مسلم بالضرب - مثلاً - 
#خرق علیه أحكام الإسلام بتعزيره» وكذا لو ذي اعتدى على ذي: يجري الإمام عليهم 


(۲۱) متفق عليه؛ ينظر: صحيح البخاري (۲۶۱۳) ومسلم )۱٦۷۲(‏ من حديث نس بين مالك رضي الله 
عنه» ولفظ البخاري: «أنَّ يَهُودِيَاً رض رس جارية ین حَجَرَيْن قیل مَنْ فَعَلَ هذا بك آثلان أَكُلآنُ؟ ڪٿ سي 
اليَهُودِيُ» فَأَوْمَآتْ برآسها فَأَجِدَّ اليَهُودِييُ» اعرف فَأْمَرَ به الي که رض رنه ین حَجَرَئْنِ». 


۳۳ 


أحكام الاسلام» ركذا لا يجوز لذي أن یغتاب مسلما؛ ولو اغتابه أوبهته فللامام أن یعزره؛ 
لأن الغيبة في الاسلام محرمة. 

الأمر الرابع؛ قال: (وَاقامَة ا دود عَلَيهِمْ فیما يَعْتَقِدُونَ رِیمه) أي: أن الامام يقيم 
أحكام حدود الاسلام على آهل الذمة فیما یعتقدون في شريعتهم أنه حرام» مثل: الزنا؛ فلو 
زنی ذي وهو حصن بذمية وهي محصنة يرجمان جمیعا فیحکم عليه بحكم الاسلام 
وأيضاً هذا الحكم إن کانوا من الیهود فهذا حکمهم في التوراة» والدلیل على ذلك أنه في 
زمن الدبي ب زنی يهودي بيهودية فرجمهما البي يل بعد أن سألهم: «ما تَجدُونَ في التَورَاة 
كان ل الرجم؛ آي: أنهم یعتقدون تحریم الزناه وکذلك حد السرقة یقیمه 
الامام علیهم؛ لانه حرم في شریعتهم. 

قال: (دُونَ ما يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ) يعني: دون ما هو في شریعتهم حلال» کشرب الخمر 
مثلآ» فلا يقيمه الإمام عليهم بشرط ألا يظهروا بذلك للمسلمین» فان أظهروا للمسلمين 
شرب الخمر يعزرهم الامام» وكذلك لو أكلوا لحم الخنزير لا يعزرهم الإمام؛ لأن الخنزير في 
شريعتهم يرونه مباحاً؛ بشرط ألا يظهروا ذلك عند المسلمين. 


ولا ذكر رحمه الله أحكام جناياتهم» وواجب الامام نحوهم؛ ذكر بعد ذلك كيف 
يكون حالم الخارجي عند المجتمع الإسلاي فقال: (وَيَلْرَمُُمُ التَميِيرُ عَنِ المُسْلِيِينَ) 
أي: يجب عليهم أن يتميزوا عن المسلمين في جميع آحواطم. 

ومن ذلك: في ملبسهم» فيجب أن يتميزوا عن المسلمين بلبس خاص بهم» مثل: لو 
يلبسون اللون الأصفرء وكذا في لبس تغطية شعرهم يلزمون بشيء معين يتميزون به عن 
السلمین» وكذلك موتاهم يتميزون عن المسلمين فيوضعون في مقبرة وحدهم؛ وهكذا. 

ولا ذكر رحمه الله كيف تكون أحوالهم الظاهرة في المجتمع مع السلمین» ذكر بعد 
ذلك كيف يكون مركوبهم - أي: ما يتنقلون به - في بلاد المسلمين» فقال: (وَلَهُمْ کوب 


غَيْرٍ خَيْلِ) أي: يمنعون من ركوب الخيل؛ لأن الخيل يستعان به على القتال» وفيه أيضاً 
مفاخرة وعزة» فيمنعون منه كما قد مَتَعَ منه ولاة المسلمين في صدر الإسلام. 


(۲۲) متفق عليه؛ رواه البخاري (575*) ومسلم )۱٦۹۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


٤ 


ثم ذکر ماذا یرکبون؟ فیرکبون غير الخيل؛ مثل: الحمار والبغل. 

وإذا رکبوا الحمار والبغل بشرط قال: (بِغَيْرٍ سَرْج) وهو ما یوضع على ظهر البغل أو 
الحمار؛ لأن السرج فيه استعداد للقتال وفيه نوع عزة. 

ولا ذكر رحمه الله أنهم لا يضعون السرج على الخيل والبغال قال: (باکاف) يعني: 
يستعيضون عن السرج بالا کاف. 

والراد بالإكاف: المخدة التي توضع فوق ظهر الحمير أو البغال» يتوق الراكب فيها 
من عظام ظهر ذلك الحيوان. 

ومع وجود آلات التنقل الحديثة پُلزمهم الإمام بألا يركبوا السيارات الفارهة مثلاًء 
ویخصص مثلاً سيارات معينة لا لون معين؛ ليتميزوا عن المسلمين» وفي تميزهم عن 
المسلمين إذلال هم وأيضاً دعوة لم من فك رق الكفر عن رقابهم بالدخول في دين 
الإسلام. 


وَلا حور تصدیيرهم في المَجَالِسء والقیام لهم وَبدَاءَتهم بالسلام ویمتعون من 
ادا ا زیت و 
الشرح: 


ال رَحمَهُ اللّه: (وّلا جوز تضدیرهم في المَجَالِيس ...). 


لما ذكر رحمه الله الأحكام المترتبة في نفوس أهل الذمة من تمييزهم عن غيرهم؛ وبيان 
مرکوبهم» ذكر بعد ذلك مسائل في أحكام معاملتهم مع المسلمين: 


الحكم الأول؛ قال: (وَلَا يجُورُْ تَضْدِيرُهُمْ في المجَالس) أي: لا يوضعون في علو 
المجلس الذي يجلس فيه الأكابر والعظماء؛ لن في إجلاسهم في صدر المجلس فيه رفعة 
هم وعز وهذا يناقض أحكام أهل الذمة. والمراد بالجاس هنا أي: مجالس المسلمين» أما 
مجالسهم الخاصة بأهل الذمة فيما بينهم فلهم أن يفعلوا ما شاؤوا أما في مجالس المسلمين 
فلا. 


الحكم الثاني؛ قال: (وَالقِيَامُ لَهُمُْ) آي: لا يجوز للمسلم أن یقوم للذي عند السلام 
علیه؛ لأن في هذا تعظیم له» أما (ذا كان القادم مسلماً فیجوز للمسلم أن یقوم له وبسلم 
عليه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «قوموا ل سيڪ أي: لسعد بن معاذ رضي 


اللّه عنه. 


الحكم الثالث؛ قال: (وَيدَاءَتُهُمْ بالسلام) أي: لا يجوز للمسلم أن يبدأ أهل الذمة 
بالسلام؛ لقول البي عليه الصلاة والسلام: «لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ ولا التَصَارَى بالسّلَام)0") 
ولو قال له عوضاً عن السلام: كيف حالك» ونحو ذلك فلا بأس» أما السلام فهو دعاء له 
با يسلمه الله من كل شر وآفة لذا لا نبدؤهم به. 

وإذا سلم آهل الذمة بقوطم: السام علیکم فيقول المسلم: وعليكم. 

وإذا قال: السلام علیکم فظاهر النص يقول: وعلیکم فقط أي: لا يقول: 
وعلیکم السلام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذَا سَلْمَّ عَلَيُكُمْ أَهلْ الکتاب 
فَقُولُوا: وَعَلَبَكُ)00". 

وأما تعزيتهم فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم تعزيتهم. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز تعزية الکفار إذا مات ميتهم إذا كان في ذلك 
مصلحة لدفع شرهم أو جلب خيرهم أو لتاليفهم على الإسلام. 

وأما تهنئتهم بأمور الدنيا - کمولود؛ أو شراء سيارة» ونحوذلك - فالحكم هو نفس 

وأما تهنئتهم بشعائرهم الدينية - كأعيادهم -: فهو حرم باتفاق العلماء؛ لأن فيه 
إقرار لدينهم. 


وأما زيارة مريضهم: فيجوز إذا كان ذلك لمصلحة» مثل: لدعوتهم إلى الاسلام 53 


(۲۳) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۰۳) ومسلم (۱۷۰۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲4) رواه مسلم (۲۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١5(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري (/775) ومسلم )١١77(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


۳۹ 


زار السی کل غلاماً يهودياً مریضا ولا زاره قال له النبى ع: «أَسَْلِمْء فَتَطَرَإِلَ آبیه وَهْوَ 
RE‏ َطِعْ با القاسم كَل قأسْلم* ذلك الغلام الریض(۳. 

وكذا لو كان الجار كافراًء فيجوز زيارته للمصلحة:؛ إذا كان لدعوته للإسلام وتأليف 
قلبه» ونحوذلك. 


والحكم الرابع - وهي في إنشاء معابدهم -؛ قال: (وَيُمَْعُونَ مِنْ إِحْدَاثِ ایس 
وَبِيَع) الکنائس: هي معابد التصاری» والبیع: هي معابد الیهود» فیمنعون من اذشاء 
الکنائس والبيع؛ لأن أهل الذمة تحت حكم الاسلام» فلا يحدث م شيء ما يخالف 
الإسلام. 

أما إذا دخل السلمون ديارهم وفيها کنائس طم وبيع: فلا يهدمونهاء ویبقونها طم؛ 
لها حدئت قبل دخول السلمین. 

ثم قال: (ویناء) أي: یمنعون من بناء (مَا انهدم منها) آي: من الکنائس والبیع» 
يعني: لو أن كئيسة قديمة وانهدمت لا يجوز أن تعاد مرة أخرى؛ لأنهم في حكم الاسلام» 
ولا يجوز إحداث معابد لهم في ديار المسلمين» قال: (وَلَوْ ظْلّماً) أي: ولو كان اطادم لها ظالً 
اعتدی عليها وافتات على الإمام فلا يعاد بناژها. 


والمقصود ما تقدم في المسألة الرابعة: أن ما كان من معابدهم تُبقى لهم؛ لأنهم بنوهاء 
وأما إحداثها فلا؛ لأن حكم الإسلام هو الغالب عليهم فيجرون على أحكام الإسلام؛ 
ولعلا يتأثر المسلمون بعقيدتهم من معابدهم. 


(۲۲) رواه البخاري (۱۳۵) من حديث أنس رضي الله عنه. 


۳۷ 


و حه۵ حي وهس رح وه چو م هھ ۵ م o‏ 0 00 

2 00 اا ۰ ۰ ۳۳ 19 2 _ 2 ۰ ا م 
وین تعلية بنيانٍ على مسلم لا مساواته له » ومن اظهار مر وخنزیر ونافوس» 
سے ۰ 
وجهر بکتابهم. 
وه 


ان وه ضرا أو عکسه: یره وم بل منه إلا الوسلام أو دنه 

الشَّرْحُ: 

ال رَحمَهُ اللُّ: (وَمِنْ تَعْلِية بيان عل مُسْلِمِ - لا مُسَاوَاتِه لَه ...). 

الحكم الخنامس - من أحكام مخالطة أهل الذمة للمسلمين -: حکم بناء هل الذمة 
إذا كانوا مع المسلمين/ قال: (وَمِنْ تَعلِيّة) أي: ويمنعون - أي: أهل الذمة -» (مِنْ تَعلِيَة 
بْيَانِ) والمراد بالبناء: هي المساكن المعروفة» (عَلَّ مُسلم) فلا يجوز أن تكون أبنية هل 
الذمة مرتفعة عن مساكن المسلمين حتى ولو لم يتجاوروا؛ فالملساكن العالية في مدينة 
المسلين لا تكون إلا للمسلمين» واستدلوا على ذلك بقول الي كل «الإسْلَامُ يَعْنُو ولا 
عل" وبعموم قوله سبحانه: هلِيُظْهِرَُ عَلَ آلدين که [العوبة: **]» ومن الظهور: 
الظهور أيضاً نی الساکن. 

قال: (لا مساواته ) أي: لا یمنعوا من مساواة مساکن أهل الذمة بمساکن 
السلمین فلو كان ارتفاع بيوت السلمین عشرین متراً مثلاً فیجوز أن يكون هل الذمة 
کذلك عشرین متراً ولا جوز أن یزیدوا عل ذلك. 


الحكم السادس - من مسائل أحكام اختلاطهم بالسلمین -: هو إظهار مشاربهم 
وما كلهم الحرمة فقال: (وَمِنْ اظهار) أي: ویمنعون من إظهار (حم) حتى ولو کان مباحاً 
في شريعتهم. 

قال: (وخنزیر) أي: ويمنعون أيضاً من إظهار الخنزير سواء كان حياً أو لحمه؛ وإنما 
يشربون مشاربهم المباحة في شريعتهم ويأكلون الاکل المباحة في شريعتهم وهم متخفون 
عن المسلمين في بيوتهم؛ لأنهم أهل ذمة تجري عليهم أحكام المسلمين» وان أظهروا شيثاً 
من ذلك فإن الامام يتلفها؛ لغلا يسري ذلك على المسلمين فيشريون ما حرم على المسلمين. 


(۲۷) رواه الدارقطني »))775٠0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۱۵۵)» من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه» 
فعا البخاري» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳۱۹/4): «إسناده ضعيف جدا». 


۸ 


الحكم السابع - من مسائل اختلاطهم بالسلمین -: آنهم یمنعون من إظهار شعاثر 
دينهم» ومن ذلك قال: (وَنَاقُوي) والراد بالناقوس: هو الآلة التي يخرج منها صوت للنداء 
على شعيرتهم أو بیان مکان كنيستهم؛ فیمنعون من ظهار ذلك لعلا یراها السلمون في 
طرقاتهم؛ لأنهم في أحكام المسلمين. 

وما یمنعون منه ما خص |ظهار ديانتهم قال: (وَجَّهرِ بکتایهمٌ) أي: يحرم علیهم أن 
یظهروا کتابهم - ان کانوا من الیهود: التوراة» وإن کانوا من التصاری: الانجیل - فلا 
یظهرونه عند السلمین» وانما يخفونه في بيوتهم أو معابدهم فلا یطلع علیها أحد من 


ولا ذكر رحمه الله أن الجزية تؤخذ من الجوس وأهل الکتاب بين فیما لو انتقل أحد 


من هذه الطوائف الغلاث من ملة إلى ملة أخرىء فقال: (وَإِنْ تَهَوَدَ نَصْرَانيٌ) يعني: دخل 
نصراني في دين اليهود» (أَوْ عَكْسّهُ) أي: دخل بهودي في دين التصارىء قال: مق أي: 
لا نقبل منه ذلك الفعل. 

ماذا نصنع؟ 

قال: (وَلَمْ بل مِنْهُ إلا الاسلام) أي: لا ينتقل من دينه إلا إلى الإسلام قال: (أَوْ 
دِينْهُ) أي: يبقى على دينه» واستدلوا على ذلك بأنه لا يجوز انتقالهم من ملة إلى ملة» فالشروط 
عل ملته. 

وساق ابن قدامة رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله 
إلى اتفاق العلماء على مساواة هذه الأديان مع بعضهاء أي: لو انتقل من ملة إلى ملة فله 
ذلك؛ لانها كلها آدیان باطلة. 


۳۹ 


7 


وان ی ال ب بل زیت أو لت م حم الاسلام. أو تَعدّى عَلَ مشیم بقل أو 
زنا أَوْقَطع عرق یبور آایواء جَاسُويء ود گر اللَّه أو رَسُولَك أو كناب سود 
انْتَقَضَ عهذه - دون نِسَائِه ا بك دمه وَمَالَهُ. 

رم 


ES 

اي ۱۳1 
ینقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: ینقضون ما صولوا علیه؛ مثل ألا بسکنوا في هذا الحي. 

القسم الثاني: ینقض به العهد وان لم ينص عليه في الصلح؛ وهو فیما إذا لم يُوْمَن 
جانب الذي؛ لأن المقصود من عقد الذمة أمان جانبه. 


والصنف رحمه الله ذكر القسم الغاني وأنه ينتقض العهد» وذكر أربعة أمور ينقض 
بها العهد وان لم ينض عليه 

الأمر الأول؛ قال: (وان أَق ال بل الْجِزْيّةِ) أي: امتنع من دفع الجزية وإعطاءها 
فعهده ينتقض؛ لأن عصمة دمه وماله كانت بسبب دفع الجزية قال سبحانه: #حی = 
ري4 [التوبة: ۹؟] أي: فیعصم دمهم وماطم. 


الأمر الثاني؛ قال: (أو لام حُكم الاسلام) أي: امتنع من الالتزام والوفاء بأحكام 
وا ی وس السلمین عمداً 
ویمتنع من دفع ما آتلف فعهده يند ینتقض؛ لأن جانبه آصبح غير مأمون والقصود من عقد 
الذمة: مان جانبه. 


سل 


E e e 


المثال الأول؛ قال: (متّل) أي: لو قتل الذي مسلماً ینتقض عهده؛ لأنه ضاد ما 
یتضمنه عقد الذمة. ۱ 

امال الغاني؛ قال: (أَوْ زنً) فلو زنی ذي بمسلمة فانه یقتل؛ لأنه أصبح لا آمان له 
وکذا لو فعل فاحشة اللواط أيضاً ینتقض عهده. 

المثال الثالث؛ قال: (أَوْ تع طريق) فلو كان الذي یقطع الطریق على السلمین 
فينتقض عهده؛ لعدم الأمان مند. 

لمثال الرابع؛ قال: (أَوْ ُسیس) أي: يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى 
الكفار ليمكروا بهم أو يؤذوهم وضو ذلك» فهذا ينتقض عهده؛ لأن الجاسوس يقتل في 
الاسلام بدليل قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما نقل الأخبار إلى قریش بمکةه 
قال عمر للني كل دعني أقطع عنقه فقال البي كلِ: ره قَدْ شَهِدَ بَذر۳ فكان الأصل 
هو قتله» لكن لوجود المانع - وهو شهود معركة بدر - امتنع في حقه القتل. 

المثال الخامس؛ قال: (أَْ یا جاسوس) يعني: يعينه وينصره ويحفظه عن المسلمين 
ويسكنه في داره ونحو ذلك؛ لأن في هذا نصرة لجاسوس فأصبح الذي غير مأمون فينتقض 
عهده. 


الأمر الرابع - مما ينتقض به عهد الذي - قال: (أَوْ در اللة) أي: لو ذم الله سبحانه 
وتعالی بوصفه بصفات النقص فینتقض عهده لعدم التزامه بأأحکام السلمین» قال از 
رَسُولَهُ) أي: لو سب الي عليه الصلاة والسلام فینتقض عهده؛ لأنه لم يلتزم بأحكام 
الاسلام» فالسلم لو سب الله أو رسوله قتل» قال: (أَْ كِتَابَهُ بسوع) أي: لو ذکر کتاب الله 
بسوء فإن عهده ینتقض. 

ولا ذکر هذه الأمور الأربعة قال في الحكم: (انْتَقَضَ عَهْدُهُ) أي: أن العهد الذي 
بينه وبين المسلمين أصبح لاغياً ويعود حاله کحال الحربي - كما سياتي بإذن الله -. 

قال: (دُونَ نسَائه) أي: لا ينتقض عهد زوجاته أو بناته؛ لأن نقض العهد منه هو 
فلا يتعداه إلى غيره. 


(۲۸) متفق عليه؛ رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 


۳۱ 


قال: (واولاده) أي: كذلك 5 ینتقض عهد أولاده؛ لعدم صدور ذلك الحرم منهم. 


ولا بّن أن الحكم هو أن العقد ینتقض, بين ماذا يترتب على نقضه فقال: (وَحَلَّ 
دمه وَمَالُ) يعني: أصبح حربياً فدمه حلال وماله کذلك حلال يأخذ الامام ماله ویصرفه 
في فيء السلمین» وإذا حل دمه وماله واعتبرناه حربياً خير الامام فيه بأحد أربعة آمور: 
الأمر الأول: القتل؛ والكافر كما تعلمون يقتل قال سبحانه: «اقَأَضْرِيُوا َوْقَ الْأَعْنَاقِ)4ُ 
[الأنفال: ۱۲]. 

الأمرالثاني: يسترق؛ يعني: يصبح رقيقاً يباع ويشترى بأيدي المسلمين. 

الأمر الثالث: أو الفداء؛ يعني: يدفع مالاً يفتدي بنفسه من القتل كما قال سبحانه: 
فَإِمًا متا بَعْدُ وَِمّا فداء» [محمد: +] 

الأمر الرابع: يخير الامام بالمن عليه؛ يعني: بالعفو عنه» ويخرجه من دار المسلمين 
لكف أذاه. 

وإذا صدر من الذي شیثاً ما سبق أو ما صولوا عليه فنقض عهده انتقض العهد» 
وإذا صدر منه شيء غير ما ذكر فلا ينتقض العهد مثل: لو ضرب ذي مسلماً لا ینتقض 
العهد» وكذا لو جهر بالخمر أو الخنزير - يعني: لو خرج من داره وهو سكران أو حمل معه 
في سيارته خنزير - لا ينتقض عهده وإنما یعز أي: ليس كل خطأ يصد رمن الذي ينتقض 
عهده» وإنما هو على التفصيل السابق. 


ويكون المصنف رحمه اللّه بهذا قد ختم كتاب الجهاد وبه يختم كتاب العبادات» 
ويليه بإذن الله كتاب البيع وهو أول المعاملات إلى نهاية كتاب الفقه وهو الإقرار. 


والله أعلم» وصل الله وسلّم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


۳۲ 


